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ب

 ملخص البحث

الي ة إبراز القواعد والض وابط المتعل قة بمبدأ مآلات الأفعال وتخريج الت طبيقات الم إلىهذا البحث يهدف 
تبار مدى امكانية اعتماد القواعد والض وابط المبني ة على اع وتنحصر إشكاليته في  .المعاصرة عليها

لك القواعد ت المالي ة الإسلامي ة المعاصرة، وجعل تمآلات الأفعال في تصحيح أو إبطال العقود والت صرفا
الر قابية  والضوابط معايير شرعي ة وقانوني ة مستقل ة في الت دقيق والر قابة الشرعي ة، بحيث تلتزم بها الهيئات

المختصة في المؤس سات المالي ة الإسلامي ة والش ركات الاستثمارية في تعاملاتها المالية. ولتحقيق الهدف 
النصوص  ن خلالع القواعد والضوابط المتعل قة بالمآل ممنهجَ الاستقراء في تتب   فإن  الباحث اعتمد رجوالم

ص بعض التشريعات ع نصو كتب أصول الفقه الإسلامي  وقواعده قديمها وحديثها، وكذلك تتب  الشرعية و 
ع الوضعي. ثم اعْتَمَد منهجَ تشريالوضعية فيما يتعلق بمسائل العقود والت صرفات المالي ة وما قاله فقهاء ال

المنهج استخدم و الت حليل لتلك الآراء الفقهية والقانونية ودراستها تحت ظلال القواعد والضوابط المآلية. 
يقيةٍ المسائل الفقهي ة المتعل قة بالمعاملات المالي ة وما يناط بها من وجهاتٍ نظريةٍ وتطبمقارنة المقارن في 

 في بها المعمول لمعاصرةا المسائل تخريج في التطبيقي الذي تمثل دراسة من المنهجولا تخلو المختلفةٍ، 
 القواعد وفق على الباحث، نظر وجهة خلال من فيها الحكم الراجح وبيان الإسلامية المالية المؤسسات
ن موقد كان توجيه المسائل ضمن هذه الدراسة  من جانبين: جانبٍ فقهيٍ  شرعيٍ   .المآلية والضوابط

الن ظر في آراء الفقهاء من المذاهب الفقهي ة الأربعة المعروفة، إضافة إلى تضمين أهم  قرارات المجامع  خلال
الدولي ة. وجانبٍ آخرَ قانوني ؛ ة المحلي ة و الفقهية المختصة بالنظر في شؤون المالي ة الإسلامي ة والمعايير الشرعي  

م، 1953نوفمبر سنة  28نون المدني الليبي  الصادر في وهذا اقتصر فيه الباحث على بيان موقف القا
 صت إليهومن أبرز ما خَل   م بشأن النشاط التجاري.2010( سنة 23وتعديلاته، والقانون الليبي رقم )

هذه الدراسة: أن  العقود والتصرفات التي تحتكم إلى اعتبار القواعد والضوابط المآلية هي عقود وتصرفات 
ة من عقود وتصرفات المعاصر  الدراسة تطبيقات أن  و  ،المعتبرة في مقاصدها وغاياتها لا يشوبها الاضطراب

فالعقود المحر مة المخر جة على القواعد والض وابط من حيث  :منها ما هو محرم شرعا ومنها ما هو جائز
ا الجائزة أم  و  الن ظر المآلي  هي: عقد التورق العكسي وعقد الوديعة الاستثمارية وعقد المرابحة المصرفية.

المخر جة على القواعد والضوابط من حيث النظر المآلي فهي: عقد الإجارة المنتهي بالتمليك وعقد 
ليبي  المركزي  جه المصرف البأن يت  وقد أوصى الباحث  الاعتماد المستندي وعقد الت حكيم التجاري.

بالتعاملات  ةة مستقل  إسلامي  مصارف  نشيءَ نحو الأسلمة الكاملة لكل  العمليات المالية، وأن ي  
ق قيم فالمنتجات الشرعية من عقود وتصرفات تلبي حاجات العملاء وَ  طرحَ يالإسلامية المحضة و 

ة قة بالمالي  ل  ة المتعالمعايير الشرعي   كما أوصي بتوحيدعادلة ومناسبة مراعا فيها الحال والمآل.
ة.ابط المآلي  و فق اعتبار القواعد والض  ة وتحديثها دوما وَ الإسلامي  
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 ماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية 
 

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة
 

 أحمد مصطفي أحمد مليطانل: محفوظة  م2019حقوق الطبع 
 

 :ةر القواعد والضوابط المآلية وأثرهما في العقود والتصرفات المالية الإسلامية المعاص
 الشريعة والقانون المدني الليبيدراسة مقارنة بين 

 
لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 
إلكترونية أو غيرها( بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في 

 الحالات الآتية:

اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف للآخرين  يمكن -1
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ )بشكل الطبع أو بصورة  -2
 ام.آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع الع

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير المنشور  -3
 إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

 سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير العنوان. -4

ور رض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير المنشسيتم الاتصال بالباحث لغ -5
للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة. وإذا لم يجب الباحث خلال 
عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 

 يد المطالبين به.باستخدام حقها في تزو 
 
 

 

 أحمد مصطفي أحمد مليطانأكد هذا الإقرار: 

 
  
 

 ……...........……التاريخ: ……………...…                          التوقيع:   
 



ز

ع جْب "الذين نبذوا التعصب الَأهْوَجَ والالنَّمَطُ الَأوْسَطُ إلى جميع علماء هذه الأمة الخيرة " 
 بالرأي والط واف حول الذ ات.

 إلى وال دَيَّ الغاليين حفظهما الله تعالى وأطال في عمريهما على طاعته ورضوانه.و 
 هم الله.إلى أشقائي وشقيقاتي أعز  و 

البر  والتقوى  رزقهم الله-هم ام وتم ام ومهاب-وفلذات أكبادي  المباركة إلى رفيقة الدرب زوجتيو 
 وحفظ الكتاب والسن ة.

 إلى كل  من أعانني من إخواني من طلاب العلم.و 
 أهدي ثواب هذا العمل المتواضع



 

 ح

 الشكر والتقدير

وجه بجزيل الشكر تإلا  أن أ هافي مستهل   بعد أن من  الله علي  إكمال هذه الرسالة، فإن ه لا يسعني
اليزيا الموقرة لنيل التي ابتعثتني إلى دولة م-الله وآمنها من خوف أبقاها-والامتنان إلى دولتي ليبيا 

 المبتغى المقصود.
لذكر ، وأخص  باولزاما علي  ألا  أغفل عن شكر أهل العلم وأن أذكر فضلهم ما حييت  

د كانت إ شرافها على هذه الرسالة، ولق حليمة بوكرويشة التي ن لْت  شَرَفَ فضيلة الدكتورة 
قة في هذا المجال التي تنَ مُّو عن الخبرة الواسعة والدقي-ة ة والموضوعي  لتوجيهاتها وإرشاداتها المنهجي  

أثرا بالغا في إخراجها على هذا الحال، فجزاها الله عني  خير الجزاء لتكرمها وتفضلها بما  -
 .أسلفت  

وتقديري إلى الجامعة الإسلامية العالمية وخاصة إلى أعضاء  م بخالص شكري كما أتقد   
ة يبي  للمالي  المنتدى الل الفضلاء، ولا يفوتني كذلك أن أشكرَ -أحمد إبراهيم للحقوق-كليتي

ه الكرماء وخاصة الأستاذ جمال عجاج رئيس المنتدى الحالي ومدير قطاع في ءَ الإسلامي ة وإعضا
ا أردت فيما يتعلق م له فأجابني عن كل  ؤْ توانى عند قصده وس   بيا، الذي مامصرف الجمهورية بلي

 حفظها الله. -ة داخل بلادنا ليبيابقطاع الصيرفة الإسلامي  
تاذ الشريعة أس ،بيع محمد منصف القماطيوكذلك الشكر موصول إلى فضيلة الأستاذ الر  

ت سفري ال لي إجراء، الذي سه  ميل والمعينديق والز  ، وهو الجار والص  في الجامعات الليبية
 فجزاه الله عني خيرا.   المباركة، وإقامتي وتسجيلي في هذه الجامعة

وأخيرا لا أنسى فَضْلَ وش كْرَ رفيقي ووفيقي الشيخ المسند اللغوي فضيلة الأستاذ رجب   
علي رجب دومة، الذي ساندني وساعدني، فقرأ من الرسالة شيئا من فصولها وناقشني في بعض 

 آمين. ثله.جزاء المحسنين وجزى الجميع م-سبحانه–للغوية والموضوعية، فجزاه المولى مسائلها ا
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 المقدمة

إن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسي ئات أعمالنا من يهده 
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  إله إلا  الله وحده لا شريك له، وأشهد  الله فلا مضل  له

 أن  محم دا عبده ورسوله.
 أما بعد:  
فإن  من جميل ما ي تو ج به طلعة هذا البحث بعد الثناء والحمد لله تعالى، والص لاة   

مؤص لا  –عالى رحمه الله ت-ه(790ت) والس لام على صاحب الر سالة، قول  الإمام الشاطبي
 . 1"النَّظرَ  في  مَآلَات الْأفَ ْعَال  م عْتَبَرٌ مَقْص ودٌ شَرْعًا" :لمبدأ المآلات

فهذا أصلٌ لمن أراد معرفة حقائق الأمور ومكنونها، ولا يتم  أمر  هذه المعرفة إلا   
ا، ولا يعظ  م  دفيها بين الصغير والكبير، فلا يمايل  قريبا، ولا يتحيَّف  بعي -الناظر -بأن"يساوى

من الأمور صغيرا، ولا يصغ ر  منها عظيما؛ فإن خاف من صغار الأمور أن تصير كبارا، أو  
كبارها أن تعود صغارا، أخبر بحقائقها فى المبادئ، وذكر ما تؤول إليه فى العواقب؛ ليكون 

ن تدليسا، ابالمبادئ مخبرا، وفى الغايات مشيرا فإن أخبر بالغايات وأعرض عن ذكر المبادئ، ك
 2وكان بالإنكار حقيقا وبالذم  جديرا".

ويستشهد لهذا الأصل من أخبار العرب أن رجلا من بني تمَ يم ي  قَال لَه  ضَمرةَ بن ضمرة   
بن جابر بن قطن الن َّهْشَل ي، شاعر جاهلي كَانَ ي غير على مسالح الن ُّعْمَان بن الْم نْذر قد جاء 

ا "هل لك ع لْمٌ بالأمور؟ فقال: إني لأنقض منه:ئلَ منها قولهإليه، فسأله الملك النعمان مسا

                                                 
مان، ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلالموافقاتإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي،  1

 .177، ص (م1997ه ، 1417، 1الجزء الخامس )د.م: دار ابن عفان، ط

الكتب  القاهرة: دار)، الجزء السادس دبنهاية الأرب في فنون الأأحمد بن عبد الوهاب بن محمد التيمي البكري،  2
 .127ه (، ص 1423، 1والوثائق القومية، ط
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المفتول، وأبرم منها المسحول، وأحيلها حتى تحول، ثم أنظر فيها إلى ما تؤول، وليس للأمور 
 أي المآلات. 3بصاحب، من لا ينظر في العواقب."

 :ه( في لاميته515)ت -غرائيقال الط    
لية  الفضل  زانتني لدَى العَطَل  .ل  أصالة  الرأي صانتْني  عن الخطََ     4.. وح 

والرأي هنا كما قال شارح اللامية:" هو التفكير في مبادئ الأمور، ونَظْر  عواقبها، وع لْم   
فالرأي عند الناظم لا يكون أصيلا إلا إذا وافق المبادئ  .5ما تؤول إليه من الخطأ والصواب"

 والعواقب.
ند مبدأ النظر في المآلات( ع) لهذا الأصل لباحث يقول: إن  د لنا ما أنف فإن اوإذا تمه    

ا احتفاء؛ إذ  علماء الشريعة الإسلامية وخاصة المالكية منهم شأنا عظيما، فلقد احتفوا به أيم 
بمسالكه وأداواته وقواعده، يصون الناظر عند اجتهاده ألا  -إن صح القول-هو علم مستقل 

ة بين الضيقة الحرجة، ويكفل له حسن الإناطة وإصابة الغاي ينزلق في مزالق النظرات التجزيئية
فيعينه على استنباط الحكم الشرعي وتخريج الفروع على أسس قواعدية  الحقائق ومعانيها،

هة وحاكمة على فهم  وضوابط جزئية، ولا غرو بعدئذ أن يعتبر هذا الأصل كمرجعية موج  
لتي كب الأحداث المطلوبة والنوازل الجديدة االنصوص وتفسيرها واستنباط الأحكام منها، لتوا 

ليس فيها نص خاص يحكمها أو قياس معتبر يضبطها، وهذا لا يظهر جلي ا إلا لمن نقَّب عن 
 من خلال تلك القواعد الإجرائي ة والتطبيقات الفقهي ة. -عز  وجل   –حكم الله 

ى أهميتها لاتها، وهي علومن هنا جاء التعل ق بين القواعد والضوابط بعواقب الأمور ومآ  
زر يسير إلا أن  عملهم ن-مع الاعتراف بفضلهم -القصوى، ورغم تداولها بين علماء الشريعة 

إن قورن باتساع الخرق على الراقع في ظل التطورات الاقتصادية والمؤسسات الاستثمارية 
رة.لية المعاصالضخمة، خاصة إذا ما أسقطنا النظر الشرعي المآلي  على تلك المعاملات الما

   
                                                 

، د.ت(، د.ط ،دار الفكر :بيروت)، الجزء الأول جمهرة الأمثالالحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري،  3
 .267ص

د.م: د.د، )ة جميل عبد الله عويض، تحقيق: الدكتور شرح لامية العجممحمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّم يري،  4
 .14م(، ص 2008،ه 1429د.ط، 
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 يكفي في النظر الشرعي التثبت من السلامة الصوريةأنه لا ولا يغيب على كل ناظر   
للمعاملة المالية وظاهرها فحسب، بل لابد من التبصر في حقيقتها وباطنها ومآلها ومقاصد 

لفرز ا عاقديها، فصارت النظرة المآلية بهذا هي المفصل في كثير من المسائل الفقهية، وهي نقطة
 الأهم بين جائز المسائل وممنوعها، وهي الميدان الأرحب للموازنة والترجيح بين الأقوال المتباينة.

والحقيقة أن ه لاتتم الموازنة الصحيحة إلا بدراسة قواعد  هذا المبدأ )مبدأ مآلات الأفعال(   
، كقاعدة سد ال  والتي يعسر ،ثلاذرائع موضوابط ه، والتي تشبه في حقيقة أمرها الألغاز والأحاجي 

على المتخصص فهمها إلا بمزيد اجتهاد وعناية، على الرغم من أن  أبين ما في هذه الذرائع المراد 
سدها مآلها الممنوع شرعا، إلا أن طريق ذلك مشمول بالغموض وصعوبة التحصيل، وسبب 

لى صعب ع ومن هنا ذلك راجع إلى أن القصد من إنشاء المعاملة المالية هو إخفاء هذا المآل،
( على سبيل (بعض طلاب العلم أن يتصدر لبيان أو شرح ))التورق المصرفي أو عقد المرابحة

 المثال، وعسير عليه بعد ذلك أن يميز بين المحرم منها والجائز شرعا.
ومما سبق بيانه: تتضح أهمية ومكانة النظر في المآلات وقواعدها وضوابطها وآثارها   

المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة، وتتميز جدة هذا الموضوع، وتتأرجح  الفقهية من جهة
طرائفه هنا وهناك، في كونه يقع د لفقه المقاصد، ويمهد لتذليل سبل اجتلاب أعظم المصالح، 
واجتناب أفسد المفاسد؛ بغيةَ تأصيل هذا العلم وتطلباً لتذليل عقباته، ومزيدا لبيان مقاصد 

 الشارع ونفحاته.
 وبعد هذه المقد مة المقتضبة، أورد ما ينبغي أن يتضمنه مقترح البحث على ما يلي بيانه:      

 

 إشكالية البحث
إلى أي مدى يمكن اعتماد القواعد والضوابط المآلية في تصحيح أو إبطال العقود والتصرفات 

 التدقيق والرقابة ة فيمعايير شرعية وقانونية مستقل سلامية في العصر الحديث، وجعلهاالمالية الإ
الشرعية، بحيث تلتزم بها تلك الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية والشركات 

 الاستثمارية في معاملاتها المالية. 
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 أسئلة البحث

 تثير هذه الدراسة عدة تساؤلات لعل من أبرزها:
 ؟ما القواعد والضوابط التي تندرج تحت أصل اعتبار مآلات الأفعال -

هل يعتمد في تصحيح أو إبطال العقود والتصرفات على قاعدة من هذه القواعد  -
 المآلية، أم لابد أن تكون هناك أكثر من قاعدة مجتمعة للبت والفصل فيها؟

ما الأثر الفقهي للقواعد والضوابط المآلية في العقود والتصرفات المالية الإسلامية  -
 المعاصرة؟. 

 

 فرضيات البحث

بار المآل أصل مجمع عليه بين جميع المذاهب الفقهية في تنزيل الأحكام مبدأ اعت _ 
 الشرعية.

اعتبار القواعد والضوابط المآلية المتعلقة بالتصرفات والعقود المالية إلى جانب  _ 
 ( عند عدمية النصوص التفصيلية في(المقاصد الشرعية العامة ))المرجع الرئيس

 لات المالية المعاصرة. الوقائع المستجدة الخاصة بالمعام

القواعد والضوابط المآلية إعمالها في باب المعاملات المالية أظهر وأبين من غيرها  _ 
من أبواب الفقه الأخرى، وذلك لكون المعاملات المالية معقولةَ المعنى ومجال 

 .الاجتهاد فيها واسع لا يضيق

 
 أهداف البحث

 ها:تكمن أهداف البحث في جملة اعتبارات أظهر  

سَعْي الباحث إلى إبراز تلك القواعد والضوابط المتعلقة تعل قا مباشرا بمبدأ مآلات   -
الأفعال وجعلها مستقلة التبويب والترتيب والتجميع من خلال التقصي والنظر 
الدقيق من بين طي ات أ مَّات  الكتب الأصولي ة والفقهي ة وجمعها تحت عنوان 

ة رهما في العقود والترصرفات الماليرة الإسلامير القواعد والضوابط المآلية وأث))
 ظن الباحث وهذا في، "دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون المدني الليبي" المعاصرة((
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ما هو إلا مساهمة في ابتداع وضع جديد في التصنيف في هذه المادة؛ إذ لا ينبغي 
يفٍ يَ تَصَ  -رحمه الله تعالى -كما نقل ذلك الزركشي  –  تَصْن يفٍ أَنْ دَّى إلَى "لح َص 

تَد عَ وَضْعًا وَمَبْنًى، وَ  وَى يَ عْد لَ عَنْ غَرَضَيْن : إمَّا أَنْ يََْتَر عَ مَعْنًى، وَإ مَّا أَنْ يَ ب ْ مَا س 
"  .6هَذَيْن  الْوَجْهَيْن  فَ ه وَ تَسْو يد  الْوَرَق  وَالتَّحَل  ي بح  لْيَة  السَّرَق 

 لتخريج ميزانا لكونها مكنونها في والنظر لمآليةا والضوابط القواعد تلك تأصيل  -
 كون يحقق بما مذموم فاسد أو محمود صالح إلى يؤول ما بين والترجيح الأحكام

 لمقصود مناقضة تقع لا وأن عدمها، من التشريع لمقاصد موافقة والمآلات النتائج
 إلى بذلك ليصل المسائل، في للناظر التخريج سهولة عن فضلا الحكيم، الشارع
 .والجهد الوقت مكتسبا المستجدات حكم

تحليل بعض التصرفات والعقود المالية المعاصرة مثل عقد المرابحة للآمر بالشراء، حيث  -
 النظر في سعر يومه لقصد التأجيل، ثم يتحلل إلى بيع ووعد وبيع مرابحة بأكثر من

 هذه العقود مجتمعة من خلال إعمال القواعد والضوابط المآلية.
 ومبدأ الليبي الوضعي التشريع في الباعث فكرة بين والمفارقة المقاربة أوجه انبي  -

 المسائل وتوصيف دارسة من خلال الإسلامي التشريع في الأفعال مآلات اعتبار
 .المعاصرة الإسلامية المالية

   

 حدود البحث

 من أهم ما تتقيد به هذه الدراسة:
ا تقتصر على القواعد والضوابط أولا: عال تعل قا  التي تتعلق بأصل اعتبار مآلات الأف أنه 

كليًّا من خلال مسائل العقود والتصرفات المالية الإسلامية المعاصرة، وذلك نظرا لخصوبة هذه 
المسائل وظهور الآثار الفقهية المنبنية عليها، دون غيرها من مباحث الفقه كالمناكحات 

 والعقوبات وما سواها.

                                                 
ارة الأوقاف ، الجزءالأول )الكويت: وز المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر،  6

 .72، ص(م1985 /ه 1405، 2الكويتية، ط 
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انبٍ فقهيرٍ ج :توجيه المسائل ضمن هذه الدراسة  كان من جانبين : أَنَّ الن ظر فيثانيا
، وهذا لا ي  قْتَصَر  فيه على مدرسة فقهيةٍ أو مذهبٍ واحد فقط، بل ي توسَّع  في ذلك إلى شرعيرٍ 

الن ظر في آراء فقهاء الشريعة الإسلامي ة من المذاهب الفقهي ة الأربعة وهي )الحنفية، والمالكية، 
 الحنبلية(، لتكون الدراسة متضمنة للآثار الفقهي ة عند الفقهاء القدامى والمعاصرينوالشافعية، و 

والموازنة بين آرائهم المتباينة، مع بيان وجهتهم ومنهجهم المقاصدي والمآلي في المسائل دون تعلق 
بمذهب دون آخر، إضافة إلى تضمين أهم  قرارات المجامع الفقهية المختصة بالنظر في شؤون 

دني ؛ وهذا اقتصر فيه الباحث على بيان موقف القانون الموجانبٍ آخرَ قانونيالية الإسلامية. الم
م 2010( سنة 23رقم ) م، وتعديلاته، والقانون الليبي1953نوفمبر سنة  28الليبي  الصادر في 

 بشأن النشاط التجاري.
ا تقتصر على أهم  المسائل المعاصرة المعمول بها في المثالثا المالي ة الإسلامي ة،  ؤس سات: أنه 

والتي رأى الباحث أن  المآل مشكل أو مختلف في اعتباره فيها، وتعداد هذه المسائل ضمن هذه 
، عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، عقد الاعتماد  الدراسة كان على النسق الت الي: الت ورق العكسي 

 جاري ، عقد المرابحة. المستندي، الودائع المصرفية النقدية، عقد الت حكيم الت

 
 منهج البحث

مع الاستعانة  والتطبيقسيعتمد الباحث في هذه الدراسة منهج الاستقراء والت حليل والمقارنة 
 ببعض المناهج الأخرى إن  احت يجَ إلى ذلك:

 المنهج الاستقرائي : والذي سيبرز خلال هذا البحث في ثلاثة جوانب: أولا:

-كتاب الحكيم والسنة النبوية المشرفة وآثار الصحابة الجانب الأول: تتبع نصوص ال
لعقود وكذلك نصوص بعض التشريعات الوضعية فيما يتعلق بمسائل ا-رضوان الله عليهم أجمعين 

 والتصرفات المالية، وذلك بغية التعرف على مظان المآلات وأي النصوص أدل  عليها من الأخرى.
سابقين  ة الإسلامية وفقهاء التشريع الوضعي منالجانب الثاني: تتبع آراء فقهاء الشريع

 ومعاصرين كافة.
الجانب الثالث: تتبع القواعد والضوابط المتعلقة بالمآل من خلال كتب أصول الفقه 

 الإسلامي وقواعده قديمها وحديثها. 




